المستشار القضائي للحكومة

27 كانون الثاني 2008

أحداث أكتوبر 2000 – قرار في الاستئناف على قرار ماحش
1. بتاريخ 29 أيلول 2000 بدأت في مواقع مختلفة في أرجاء البلاد، وخصوصًا في منطقة الشمال، أحداث عنيفة حاشدة غير مسبوقة من حيث حجمها وخطورتها، وكذلك من حيث الوسائل الاستثنائية التي تم استخدامها، المدة الزمنية التي استغرقتها وحدّة العنف الذي رافقها.
وهكذا تم تلخيص هذه الأحداث القاسية في تقرير لجنة أور ("لجنة التحقيق الرسمية لاستيضاح الصدامات بين قوات الأمن وبين مواطنين اسرائيليين في أكتوبر 2000") –
"في أحداث أكتوبر 2000 اهتزّت البلاد. كان الشغب الذي وقع في ذلك الشهر غير مسبوق. كانت الأحداث استثنائية وشاذة في جوانب عدة. شارك فيها آلاف، في مواقع مختلفة بشكل متزامن. كانت حدة العنف والعدائية التي انعكست في الأحداث عالية جدًا. وتم استخدام وسائل اعتداء مختلفة ضد مواطنين وعناصر في قوات الأمن، اشتملت على القاء الزجاجات الحارقة، استخدام كرات معدنية تم قذفها بواسطة المقلاع بسرعة عالية، القاء حجارة بطرق مختلفة، دحرجة إطارات مشتعلة وفي حالات متفرقة تم استخدام النيران الحية. هوجم يهود في الشوارع لكونهم يهودَ فقط، ودُمّرت ممتلكاتهم. في عدد من الحالات لم تكن سوى خطوة بينهم وبين الموت بأيدي جمهور منفلت، وقد قُتل في إحدى الحالات فعلاً مواطن يهودي عابر سبيل. وجرت محاولات للتوجه نحو بلدات يهودية وتهديدها. تم اغلاق محاور مواصلات رئيسية لفترات متواصلة، وتمت عرقلة طرق المواصلات نحو بلدات يهودية مختلفة بشدة، وفي بعض الأحيان تم إغلاقها لفترات طويلة. لقد تميزت الاعتداءات والعنف بكثير من الإصرار، تواصلت لفترات زمنية طويلة، واستمرّت حتى حين جرت محاولات لصدّها من خلال استخدام وسائل مختلفة لتفريق الجموع...
كل هذا وأكثر، فقد تكتّل هذا الشغب مع شغب قاس وقع في مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة، وبدرت أصوات غير قليلة عن شخصيات جماهيرية بارزة في الوسط العربي، أشارت إلى أن هذا التكتّل ليس محض صدفة، وهو يعكس علاقات متبادلة بين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وبين الفلسطينيين من جهته الأخرى. إن هذا الدمج بين المجتمعين غير مسبوق، أيضًا. على خلفية مجمل هذه الجوانب، جرى النظر إلى  الأحداث على أنها "انتفاضة" تتجاوز بطابعها الإخلال المحلي بالنظام".
(م.ن. ص 761-762)

خلال هذه الأحداث القاسية وعمليات قوات الأمن ضد المشاغبين والضالعين في الأحداث قُتل 13 شخصًا: 12 مواطنًا عربيًا – رامي غرّة، أحمد ابراهيم جبارين، محمد أحمد جبارين، وليد أبو صالح، عماد غنايم، إياد لوابنة، أسيل حسن عاصلة، علاء خالد نصار، محمد خمايسي، رامز بشناق، عمر عكاوي ووسام يزبك؛ وآخر من سكان قطاع غزة: مصلح أبو جراد، دير البلح.

كذلك، قُتل في الأحداث، نتيجة لإلقاء الحجارة في منطقة جسر الزرقاء، مواطن اسرائيلي يهودي، بخور جان، وجُرح مواطنون وعناصر أمن كثيرون.

2. في أعقاب هذه الأحداث الخطيرة ونتائجها المأساوية قررت الحكومة بتاريخ 8.11.00 اقامة لجنة تحقيق رسمية، بموجب قانون لجان التحقيق، 1968، للتحقيق في هذه الأحداث. وأشغل عضوية اللجنة: نائب رئيس المحكمة العليا، ثيودور أور (رئيسًا)؛ قاضي المحكمة المركزية، هاشم خطيب؛ وبروفيسور شمعون شمير (فيما يلي – لجنة أور، أو لجنة التحقيق).
بتاريخ 1.9.03، بعد عملية تحقيق دقيقة ومتواصلة، قدّمت لجنة أور إلى الحكومة تقريرًا مفصلا. واشتمل التقرير، إلى جانب النتائج المفصّلة، أيضًا على استنتاجات وتوصيات شخصية تجاه وزير الأمن الداخلي، مفتش الشرطة العام، قائد لواء الشمال، قائد منطقة المروج، وضباط شرطة آخرين. مع ذلك، يجدر الذكر أنه بمحاذاة الأحداث وبدء اللجنة لعملها، أنهى وزير الأمن الداخلي، مفتش الشرطة العام وقائد لواء الشمال اشغال مناصبهم، وفي فترة لاحقة، بعد توصيات اللجنة – أنهى اشغال منصبه أيضًا قائد المنطقة، وفقًا لتوصية اللجنة بتحريره من الخدمة في الشرطة.
كذلك، فقد أوصت اللجنة بسلسلة من التوصيات المتعلقة بالأجهزة بخصوص وزارة الأمن الداخلي وشرطة اسرائيل، وأيضًا تلك المتعلقة بمعالجة الوسط العربي وقيادة الوسط العربي (ص 764-781 من التقرير).

بتاريخ 14.9.03 أجرت الحكومة بحثًا حول تقرير لجنة التحقيق وقررت تبني جميع توصياته الشخصية فورًا، وإقامة لجنة وزارية لإجراء فحص أساسي للتوصيات المتعلقة بالأجهزة طيّ التقرير، بحيث  ترفع توصياتها للحكومة بشأن تطبيقها ("لجنة لبيد"). لقد أجرت اللجنة الوزارية أبحاثًا كثيرة وقدمت للحكومة توصيات مفصلة قامت بالتصديق عليها.

3. إلى جانب التوصيات الشخصية وتلك المتعلقة بالأجهزة، كما ذُكر، أوصت اللجنة بأن يقوم قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة في نيابة الدولة (ماحش) بإجراء تحقيق جنائي بخصوص سلسلة من الأحداث التي فحصتها اللجنة "حتى تقرّر السلطات المخوّلة ما إذا كان هناك مكان لاتخاذ إجراءات جنائية أو أخرى ضد أيّ  كان، بفعل ضلوعه في تلك الأحداث" (ص 766 من التقرير).
وفقًا لهذه التوصية، أمر المستشار القضائي للحكومة والمدعية العامة للدولة بإجراء تحقيق بما يتلاءم معها (عمليًا، يجري الحديث عن تجديد التحقيق، والذي بدأ خلال الأحداث لكنه توقف مع بدء عمل لجنة التحقيق، كما هو مفصّل لاحقًا). لغرض إجراء التحقيق، بفعل حجم الأحداث الإستثنائي، كانت هناك حاجة في استعداد خاص. لذلك، أقيم في ماحش طاقم تحقيق خاص أجرى، بدايةً، خلال عدة أشهر، عملية مركبة قوامها تصنيف مواد التحقيق الكثيرة التي تم جمعها من قبل اللجنة، فحص المواد، وبلورة طرق عمل بخصوص إدارة التحقيقات في كلّ واحدة من الحالات ذات الصلة.
توجّب على هذا الطاقم فحص موادّ تحقيق ذات حجم استثنائي: فبروتوكول لجنة التحقيق الرسمية يمتد على 16000 صفحة؛ وجرى أمام اللجنة الإستماع إلى ما يزيد عن 430 شهادة؛ وجمع المحققون الذين فوّضتهم اللجنة نحو 500 إفادة إضافية، وتلقت اللجنة ما يزيد عن 4200 مستمسك. بعد الاستعداد المذكور، أجرى ماحش تحقيقًا جنائيًا في الأحداث (والذي سأتوقف عند المصاعب الأساس التي رافقته باختصار لاحقًا).
مع انتهاء إجراء  التحقيقات وفحص مواد الأدلة، نشر ماحش، بتاريخ 18.9.05 استنتاجاته وقراراته بخصوص الأحداث المذكورة (فيما يلي – تقرير ماحش). وأقرّ ماحش في قراراته أن التحقيق لم يُظهر بنية تحتية للأدلة، من شأنها السماح بتقديم أيٍّ من افراد الشرطة الذين كانوا ضالعين في هذه الأحداث للمحاكمة.

4. بمحاذاة نشر قرارات ماحش، أعلنتُ أنه في ضوء الاستثنائية والحساسية الكبيرتين للأحداث ونتائجها المأساوية، ومع الأخذ بالاعتبار توجهات وحجج طُرحت بهذا الشأن، سيتم إجراء فحص مهني إضافي للقرارات التي اتّخذت – ضمن إجراء استئناف بموجب قانون الأحكام الجنائية [الصيغة المعدّلة]، 1965 – وذلك، أيضًا، في غياب تقديم استئناف من قبل عائلات القتلى أو باسمها.
تتمة لذلك، صدر إعلان بتاريخ 28.9.05، بأن الفحص الاضافي سيُجرى من قبل القائم بأعمال المدعي العام للدولة (مهمات خاصة)، السيد شاي نيتسان، وهو صاحب الصلاحية في اتخاذ القرار بشأن الاستئنافات على قرارات مدير ماحش، بمساعدة طاقم مدّعين يتم تعيينهم لهذا الغرض، وأنه إزاء حساسية وأهمية القضية، سيتم تقديم نتائج الفحص الإضافي أمام المستشار القضائي للحكومة كي يفحصها ويصدّق عليها. وضمّ طاقم المدّعين الذي عُيّن لإجراء الفحص، اضافة إلى السيد نيتسان، كلا من: السيدة إيتي كهانا، مديرة مجال الاستئنافات في نيابة الدولة؛ السيد أوري كرميل، المسؤول (التنفيذي) عن الشؤون الجنائية في نيابة الدولة؛ السيدة بات أور كهانوفيتش، نائبة كبيرة للمدعي العام للدولة والسيدة جيني غينزبورغ، نائبة للمدعي العام للدولة. بمحاذاة ذلك، استبدلت السيدة شلوميت بن يتسحاق، نائبة كبيرة لمدّعي لواء القدس (جنائي) والسيدة ليئورا حيلو، نائبة كبيرة لمدّعي لواء تل أبيب (جنائي) كلا من السيدة غينزبورغ والسيدة كهانوفيتش.

5. بتاريخ 29.9.05 توجه تنظيم عدالة، الذي يمثل عائلات القتلى، إلى المستشار القضائي للحكومة وإلى مدير ماحش، بطلب وضع مواد التحقيق التي جمعها ماحش، تحت تصرفه. بتاريخ 9.10.05 كتب السيد راز نزري، مساعد أول للمستشار القضائي، إلى تنظيم عدالة بأن مواد التحقيق سيوضع كما طُلب لاطّلاع التنظيم. وتمت الإشارة في الرسالة إلى أنه سبق أن تقرر، مثلما نُشر، كما ذُكر، إجراء فحص مجدّد لقرار ماحش في اطار إجراء الاستئناف، وأن نتائج الفحص واستنتاجاته ستقدَّم لنيل تصديق المستشار القضائي للحكومة. وطُلب من التنظيم الإعلان حتى نهاية تشرين الأول 2005 ما اذا كان ينوي تقديم استئناف رسمي باسم العائلات. مع ذلك جرى التشديد على أنه سيتم في كل الأحوال، كما ورد، إجراء فحص مجدّد لقرارات ماحش، ضمن إجراء الاستئناف. وكتب السيد نزري رسالة بهذه الروح إلى تنظيم عدالة بتاريخ 8.11.05.
بتاريخ 10.11.05 ردّ تنظيم عدالة على السيد نزري، بأنه بعد انتهاء جمع مواد التحقيق الكثيرة من مكاتب ماحش ومعاينتها، سيُتخذ قرار بشأن خطوات التنظيم القادمة. وخلال فترة طويلة لم يتم تسلُّم أي بلاغ من قبل تنظيم عدالة، ولم يصل التوجه اللاحق من قبل تنظيم عدالة إلا بعد مرور سنة منذ ذلك الحين، بتاريخ 15.10.06، كما سيُفصَّل لاحقًا.
6. عند تلقي المواد الكثيرة التي جمعها ماحش، بما فيها مواد لجنة أور، باشر طاقم المدّعين برئاسة السيد شاي نيتسان عمله. تم في إطار عمل الطاققم فحص مواد الأدلة، التي تشمل كما ذُكر آلاف الشهادات، المستمسكات والوثائق، تمت دراسة تقرير لجنة أور والبروتوكولات التي حُررت في اللجنة وكذلك جرى فحص تقرير ماحاش. بعد دراسة المواد وفحصها وبعد أن أجرى الطاقم مناقشات كثيرة تم إعداد مسوّدات أولى لوجهة نظر مفصّلة بشأن كل واحدة من الحالات الثلاث عشرة.

في إطار مناقشاته، قرر الطاقم بخصوص قسم من ملفات التحقيق إجراء استكمالات تحقيق في قضايا مختلفة (وأجريت استكمالات تحقيق أخرى فيما بعد بموجب تعليماتي). كان التوجه القائم في صُلب إجراء الفحص الإضافي هو أنه يجب استنفاد إمكانية الفحص قدر المستطاع. على أثر ذلك، تقرر، أيضًا، إجراء استكمال للتحقيق في مسائل كان التقدير المهني بخصوصها أن احتمال تمخّضها عن نتائج هو احتمال منخفض، وكذلك في مسائل وُجد بخصوصها أنه خلال تحقيق ماحش لم يكن من غير المعقول الامتناع عن القيام به فعلاً، لأسباب متعلقة بنجاعة التحقيق.
بتاريخ 5.10.06، عشيّة البلورة المبدئية للتوصيات، أجرى أعضاء الطاقم زيارة تلخيصية لمواقع الأحداث ذات الصلة، بمرافقة ممثلين عن طواقم التحقيق التابعة لماحش. لاحقًا، تم تضمين استنتاجات الزيارة في المواقع، في وجهات النظر المختلفة.
7. بتاريخ 15.10.06، بعد ما يزيد عن سنة منذ أن تقرّر إجراء الفحص الإضافي ضمن إجراء الاستئناف، وحين كان الطاقم يعمل على بلورة نهائية لتوصياته، نُشر تقرير من قبل قبل تنظيم عدالة، جاء في نحو 100 صفحة، واشتمل على نقد حاد لقرارات ماحاش. إلى جانب نشر التقرير، توجّه التنظيم إلى المستشار القضائي للحكومة بطلب المحاكمة الفورية لأفراد الشرطة المسؤولين عن قتل وجرح مواطنين عربًا في أحداث أكتوبر 2000. وفي رسالة بتاريخ 25.10.06، ردّ السيد نزري على تنظيم عدالة، بأنه على الرغم من انقضاء سنة منذ توجه مكتبنا إلى التنظيم لغرض معرفة ما اذا كان ينوي تقديم استئناف، لم يتم تلقي أي ردّ منه، وفوق هذا قرّر التنظيم نشر تقرير باسمه. على الرغم من هذا، أشار السيد نزري إلى أن توجّه عدالة، مرفقًا بالتقرير، قد حُوّل للفحص لدى طاقم الفحص.

وبالفعل، فقد تم تحويل التقرير المفصّل الذي أعده تنظيم عدالة إلى الطاقم وتمت دراسته بشكل أساسي. وهذا على الرغم من أنه جرى تسلُّم التقرير قُبيل بلورة التوصيات النهائية. وعلى ضوء هذا التقرير، جرى فحص وجهات النظر التي أعدّها الطاقم مجددًا، وتمت إضافة تطرّق عينيّ في كل وجهة نظر لملاحظات وحجج عدالة. يُشار إلى أن تنظيم عدالة لم يتطرّق إلى حدثين قام الطاقم بفحصهما، ربما لأنه لم يُقتل فيهما أحد (الأحداث "ج" و "ز"). بالمقابل، فإننا وجدنا من الملائم ومنذ البداية، أن نفحص هذين الحدثين أيضًا، كجزء من فحص جميع التحقيقات التي أجراها ماحش في هذه القضية.
8. مع انتهاء بلورة توصيات الطاقم، حوّل الطاقم إليّ وجهات النظر التي أعدّها بخصوص كل واحد من الأحداث الـ 13 التي فحصها، والتي تشمل استنتاجاته وتوصياته بصدد كل حدث. وتمتد وجهات النظر، بالمُجمل، على نحو 500 صفحة.

تشمل كل وجهة نظر تحليلا دقيقًا للحقائق والنتائج بخصوص الحدث في تقرير لجنة أور وتحقيق ماحاش، وكذلك تحليلا لمواد الأدلة، واستنتاجات وتوصيات الطاقم بشأن الحدث. كذلك، تشمل كل وجهة نظر، كما ذُكر، تطرّقًا إلى تقرير عدالة أيضًا.

9. حين تلقيت مسوّدات وجهات النظر أجريت في مكتبي سلسلة طويلة من الأبحاث المتواصلة مع الطاقم، بخصوص كل واحد من الأحداث التي تم فحصها. وشاركت في الأبحاث أيضًا جهات إضافية، من النيابة ووزارة القضاء، وتم خلال الأبحاث كذلك الاستماع إلى تطرّقات ماحش للمسائل.

خلال هذه الأبحاث، تم فحص وجهات النظر بشكل أساسي ومفصَّل، واحدة واحدة. فقد عرض أعضاء الطاقم نتائجهم واستنتاجاتهم، وأجري بحث شامل في كل واحدة من وجهات النظر، فُحصت في اطاره، ونوقشت مسائل مختلفة طُرحت من خلال وجهات النظر وملاحظات المشاركين في الأبحاث. واتُّفق في ختام كل بحث على إجراء تعديلات يجب اجراؤها في وجهة النظر قيد البحث، وتم كذلك إصدار تعليمات بخصوص استكمالات مطلوبة للتحقيقات بخصوص قسم من الأحداث التي نوقشت.

10. بموازاة الأبحاث التي أجريت كما ذُكر في مكتبي، حول وجهات النظر بخصوص كل واحد من الأحداث التي تم التحقيق فيها، أجرى ماحش استكمالات التحقيق المطلوبة كما ذُكر. وحُوّلت نتائج استكمالات التحقيق إلى الطاقم خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2007، وقد تم فحصها من قبل الطاقم وفي الأبحاث التي جرت في مكتبي.

اشتملت استكمالات التحقيق، أيضًا، على نشاطات للعثور على، والوصول إلى قطع سلاح لم يتم الوصول اليها بعد، إجراء فحوصات باليستيّة لم تُجرَ بعد، العثور على شهود والتحقيق معهم، بمن في ذلك شهادات خبير، ممن لم يتم التحقيق معهم في ماحش بعد، وضع اليد على أدلة غرضيّة لم يتم الوصول اليها بعد، وغيرها. للأسف الشديد، لم تؤدِّ استكمالات التحقيق إلى حدوث انطلاقة.

11. بعد كل هذه الأمور، وبعد فحص مختلف نتائج استكمال التحقيق من قبل الطاقم وفي الأبحاث التي أجريتها، وبعد تضمين الملاحظات والتعديلات التي اتّفق عليها في الأبحاث، في وجهات نظر الطاقم، قررت تبني توصيات الطاقم – كما هو مفصّل في وجهات النظر المُرفقة – وبموجبها لا مكان للتدخّل في قرارات ماحش، الذي توصل إلى استنتاج بأنه لا يوجد في مواد التحقيق قاعدة برهانية كافية، بحيث تسمح بتقديم لوائح اتهام ضد أيّ من المشتبه بهم وفقًا للقانون ولقرارات المحكمة العليا في هذا الخصوص ("امكانية معقولة للإدانة").
تشتمل وجهات النظر، كما ذُكر، على تفصيل واسع وكامل للحقائق، الشهادات، نتائج التحقيق والاستنتاجات والتسويغات للموقف الذي تبلور في أبحاث الطاقم وفي الأبحاث التلخيصية في مكتبي، بخصوص كل حدث على حدة، بعد فحص مجمل المواد الضخمة التي جُمعت في هذه القضية.

فيما يلي سوف أتوقف عند عدد من النقاط والجوانب العامة المتعلقة بالتحقيق، بوجهات النظر وبالقرارات في هذه القضية:

12. يُشار بداية، أنه وفقًا لقانون لجان التحقيق، فالشهادة المقدّمة أمام لجنة التحقيق وكذلك تقرير لجنة التحقيق، ليسا مقبولين كدليل في أي إجراء قضائي (فيما عدا استثناء لا يرتبط بشأننا هنا)، ولا يمكن أصلا استخدام هذه الشهادات والنتائج، بحد ذاتها، ضمن إجراء جنائي، وعلى الرغم من ذلك فإن وجهات النظر تحتوي على اقتباسات ومقولات من شهادات جمعتها لجنة أور وجامعو المواد من قبلها، وكذلك اقتباسات من تقرير اللجنة بخصوص الأحداث التي حُقّق فيها. ويكمن السبب لهذا في حقيقة أنه تم "تبييض" معظم الشهادات في إطار تحقيق ماحش، أي أن ماحش عرَض امام من حُقِّق معهم الشهادات التي سبق أن قدموها للجنة، وقام هؤلاء بتبنيها دون أيّ تحفّظ وبذلك تحولت الشهادات إلى مواد تحقيق مقبولة كأدلة. وحيثما اشتملت وجهة النظر على تطرّق لشهادة جمعتها اللجنة أو جامعو المواد، ولم يوافق المحقَّق معه لدى ماحش تبنّيها، جرت الاشارة لذلك في وجهة النظر، لأن معنى ذلك هو أنه لا يمكن استخدام شهادة كهذه في إجراء جنائي كدليل مقبول. وقد تم ايراد التطرّق إلى هذه الشهادات في وجهات النظر  لغرض عرض صورة كاملة للأمور، على الرغم من التقييد على استخدام هذه المادة. والحكم نفسه يسري على الاقتباسات المأخوذة من تقرير اللجنة، والتي تم ايرادها كخلفية للأمور، وبكون الحديث يدور حول نتائج استندت إلى مادة أدلة كانت أمام اللجنة
.
13. لقد واجه تحقيق ماحش في هذه القضية المؤلمة، صعوبات موضوعية كثيرة وجوهرية، أدت إلى المساس بإمكانية إجراء تحقيق موضوعي والوصول إلى استجلاء الحقيقة. فيما يلي سأتوقف عند المصاعب الأساسية:
أ.    كما ورد في مطلع هذه الأقوال، والمأخوذ من تقرير لجنة أور، فقد شارك في الأحداث قيد البحث آلاف المتظاهرين والمشاغبين.  كانت حدّة العنف والعدائية التي انعكست في الأحداث عالية جدًا. تم استخدام وسائل هجوم متنوعة ضد مواطنين وعناصر أمن، وقد اشتملت على القاء الزجاجات الحارقة، استخدام كرات معدنية (والتي ألقيت بواسطة المقلاع ذي الخطورة الكبيرة)، القاء زجاجات حارقة وقطع حديد، القاء الحجارة، دحرجة إطارات مطاطية مشتعلة وفي حالات متفرقة اطلاق النيران الحيّة أيضًا. هوجم عابرو السبيل في الطرق وتم تدمير ممتلكاتهم، ولم يكن سوى خطوة بينهم وبين الموت على أيدي حشد منفلت، وفي احدى الحالات قُتل فعلا مواطن يهودي عابر سبيل. جرت محاولات للصعود باتجاه بلدات يهودية وتهديدها. تم إغلاق محاور مواصلات رئيسية لفترات زمنية متواصلة، وتعرقلت بشدّة الحركة نحو بلدات يهودية مختلفة، وفي بعض الأحيان توقفت لفترات زمنية طويلة. لقد تميزت العدوانية والعنف بككثير من الحزم، تواصلت لفترات زمنية طويلة، واستمرّت أيضًا حين جرت محاولات لصدّها من خلال استخدام وسائل مختلفة لتفريق الجموع، حيثما كان أفراد الشرطة مزودين بهذه الوسائل.
إن القدرة على إجراء تحقيق فعّال والوصول إلى استجلاء الحقيقة في أحداث جماعية وقاسية من هذا النوع، هي قدرة محدودة جدًا بحكم طبيعتها. فالتحقيق الفعّال في حدث كهذا مرتبط إلى حد كبير بمدى الامكانية العمليّة للقيام بنشاط تحقيقي في الوقت الحقيقي؛ إن تحقيقًا كهذا يوجب إغلاق موقع الحدث، جمع أدلة ومستمسكات في الميدان قبل أن تكون قد طرأت تغيرات عليها، تشخيص فوري للشهود والمشتبه بهم والتحقيق معهم في وقت مبكر قدر المستطاع. ويدور الحديث حول أدوات تحقيق من الدرجة الأولى لغرض اقامة تحقيق جنائي مهنيّ.
لم تتوفر هذه الأدوات الأساسية لمحققي ماحش في إزاء الظروف الاستثنائية التي نجمت عن شغب أحداث أكتوبر. أمام الخشية من تعريض حياتهم للخطر، لم يكن ممكنًا ايفاد طواقم تحقيق وطواقم مهنية، مثل مختبرات التشخيص الجنائي، إلى المواقع، خصوصًا أنه في إزاء طابع الأحداث العنيف، كانت احتمالات العثور في مواقع الحدث على أية نتائج أو جمع شهادات شهود وضالعين بشكل فوريّ – ضعيفة جدًا. كان الحديث يدور، في معظم الحالات، عن احداث تطوّرت بسرعة كبيرة، تحرّك الضالعون فيها من مكان إلى آخر. وكان تشخيص شهود من بين المواطنين منوطًا أيضًا بالدخول إلى البلدات العربية، وهو ما لم يكن قابلاً للتنفيذ في الظروف التي نشأت، لاعتبارات أمنية وكذلك لمنع احتكاكات إضافية.

كذلك، ففي غالبية الحالات، أقامت العائلات جنازات القتلى خلال ساعات معدودة من وقوع الحدث. وأمام التوتّر الشديد الذي نشأ مقابل عرب إسرائيل، إفترض رؤساء ماحش حينذاك أنه لن يكون من اللائق، في تلك الظروف، اتخاذ خطوات حادة، مثل محاولة فرض عمليات تشريح، على العائلات بواسطة التوجه إلى المحكمة وما شابه. وعليه، اكتفى ماحش بالتوجّه إلى عائلات القتلى بطلب الموافقة على عمليات التشريح، من خلال تقديم شروحات بشأن أهمية التشريح وما يعنيه التنازل عنها. ولكن حين رفضت عائلات القتلى إجراء التشريح، وهو ما فعلته غالبيتهن، لم يتم التوجه إلى المحكمة.

خلال الأحداث وبمحاذاتها، كان ماحش وحده هو من بادر وعمل على التحقيق في الأحداث، وذلك من دون أن يحظى بأي تعاون من قبل الوسط العربي. وجوبهت مبادرة ماحش لإحداث تغيير في توجه الوسط العربي في هذا الشأن، للأسف الشديد، بالرفض، وذلك بتأثير من تنظيمات مختلفة، أولها لجنة المتابعة العليا لعرب اسرائيل.
وأشير في هذا الشأن أيضًا، أنه منذ تاريخ 12.10.00، غداة يوم الغفران، عُقد اجتماع خاص في الموضوع برئاسة المستشار القضائي للحكومة، وبمشاركة المدعية العامة للدولة، رئيس قسم التحقيقات في شرطة اسرائيل، مدير ماحش وآخرين. وطرح مدير ماحش في هذا الاجتماع الصعوبات الموضوعية التي يواجهها ماحش خلال محاولاته التحقيق في الأحداث، وتم التشديد خصوصًا على الصعوبة الناجمة عن غياب إمكانية للوصول إلى أدلة بالحدّ الأدنى تمكّن من التحقيق، وعن غياب التعاون من قبل عائلات المصابين. وتقرر في هذا البحث تعميم بيان على الصحافة بواسطة الناطق بلسان وزارة القضاء، يُشار فيه إلى أنه لم يتلقّ ماحش بعد شهادات لشهود عيان تشمل شكاوى بشأن سلوك غير قانوني من جهة أفراد في الشرطة، وأن يشمل البيان أيضًا نداء إلى الجمهور يدعو كل من بحوزته أدلة حول نشاط غير قانوني من جهة أفراد شرطة إلى التوجه لماحاش. وتم نشر هذا البيان في اليوم نفسه.
استمرارًا لذلك، دعا المستشار القضائي للحكومة لجنة المتابعة لعرب اسرائيل إلى جلسة، كرر فيها المستشار القضائي طلب التعاون من مجموعة سكان عرب اسرائيل.

بعد ذلك بأيام معدودة، توجه المحامي حسن جبارين (الذي شارك في الجلسة المذكورة لدى المستشار القضائي) إلى مدير ماحش، قدّم نفسه كموكَّل احدى عائلات القتلى، وطلب أن يفحص بشكل غير رسمي امكانية يقوم بحسبها شهود عيان تفاصيلهم بحوزته، بتقديم إفاداتهم بشكل يخضع لحصانة تُعطى لهم أمام تقديمهم للمحاكمة بتهمة الضلوع في مخالفات مختلفة من الإخلال بالنظام في الأحداث نفسها. وفقًا لتوصية مدير ماحش، صدّقت نيابة الدولة على الطلب، وتم ارسال بلاغ بهذا الشأن إلى المحامي جبارين، من خلال طلب العمل بما يتلاءم مع دفع التحقيق قدمًا بواسطة التعاون كما ذُكر. للأسف الشديد، ظلّ هذا التوجه من غير رد حتى هذا اليوم.
بتاريخ 29.1.01، عاد مدير ماحش وتوجّه إلى تنظيم عدالة، جمعية حقوق المواطن والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان، وطلب تحويل جميع المواد التي بحوزتهم والتي من شأنها ان تساعد التحقيق في الأحداث، إلى ماحش. وتم ارسال هذا التوجّه بعد أن نشرت التنظيمات الثلاثة تقريرًا حول أحداث أكتوبر 2000، اتضح منه، فرَضًا، أن لديها مواد من شأنها المساعدة في التحقيق في الأحداث. وقد ظلّ هذا التوجّه أيضًا دون ردّ.

في مثل هذه الظروف، جرت الإشارة، وبحق، في تقرير ماحش إلى أنه في ازاء الظروف – غياب امكانية للوصول إلى المواقع والشهود، غياب نتائج حيوية من مواقع الأحداث وغياب تعاون من قبل الضالعين وشهود العيان – كان من الصعب جدًا، إلى حدّ انعدام الإمكانية، ادارة تحقيق لائق وفعّال.
لن يكون من الزائد القول إن لجنة التحقيق أشارت في تقريرها (ص 14-16) إلى صعوبات مشابهة سبق أن واجهتها خلال التحقيق. وهذه الصعوبات تعاظمت في تحقيق ماحش الذي جرى في مرحلة متأخرة أكثر.

ب.   مع صدور قرار الحكومة، كما ذُكر، بتاريخ 8.11.00، حول إقامة لجنة التحقيق الرسمية للتحقيق في الأحداث (لجنة أور)، جرى بحث لدى المدعية العامة للدولة، بمشاركة ممثلي ماحش وجهات إضافية في النيابة، وتناول بالأساس مسألة ما إذا كان من الممكن واللائق أن يواصل ماحش التحقيق في الأحداث، في حين أنه سيُحقّق في الأحداث نفسها، بشكل موازٍ، من قبل لجنة التحقيق. وذلك، خصوصًا، بفعل الخشية من المساس الممكن بتعاون شهود ضروريين مع لجنة التحقيق الرسمية، بفعل خشيتهم من تحقيق ماحش، وفي ضوء المعنى الجماهيري والقيمي المنوط بقرار الحكومة إقامة لجنة التحقيق الرسمية لفحص مجمل الجوانب المرتبطة بهذه الأحداث.

 كان الموقف الذي تبلور هو أن المصلحة العامة بإقامة تحقيق شامل وتام بواسطة لجنة تحقيق رسمية، يوجب عدم إجراء نشاطات تحقيق "اعتيادية" بشكل مُوازٍ، كيلا يجري المس بعمل لجنة التحقيق، وعليه قررت المدعية العامة للدولة، بمعرفة المستشار القضائي للحكومة، عدم إدارة تحقيق ماحش بموازاة عمل لجنة أور.

جـ.    في شهر أيلول 2003، بعد نحو ثلاث سنوات على الأحداث، نشرت لجنة أور تقريرها. هذه اللجنة التي بدأت عملها بمحاذاة موعد الأحداث، وبذلت وقتًا طويلا وجهود ملموسة في التحقيق في الأحداث، لم تتوصّل، في معظم الحالات، إلى نتائج بشأن هوية مطلقي الرصاص الذين أدوا إلى موت القتلى في أحداث أكتوبر. في قسم من الحالات كان واضحًا، منذ صدور نتائج اللجنة، أن احتمال الوصول إلى نتيجة بصدد هوية مُطلِق النار هو احتمال ضعيف. وفي قسم آخر، بدا أن الاحتمال أكبر. في خاتمة المطاف، أوصت اللجنة، كما ذُكر، إلى جانب توصياتها الشخصية والمتعلقة بالأجهزة، أيضًا بإجراء تحقيق جنائي في أحداث مختلفة بواسطة ماحش.
تمّ إجراء تحقيق فعلاً، كما ذُكر، ليتوصّل ماحش في نهايته إلى نتيجة مُفادُها أنه من غير الممكن تشكيل قاعدة كافية من الأدلّة لغرض التقديم لمحاكمة جنائية بالنسبة إلى هذه الأحداث، تصل إلى مستوى الأدلة المطلوب في القانون الجنائيّ (وأحيانًا لا تكون حتى أدلّة بمستوًى أدنى بكثير)، وذلك لسبب الصعوبات المتعلقة بالتحقيق التي فُصِّلت أعلاه وصعوبات أخرى جاء تفصيلها في تقرير ماحش. صحيح أن تقرير لجنة أور أبرز شكوكًا في ارتكاب مخالفات جنائية بالنسبة إلى عدد من الأحداث، إلاّ أن اللجنة كانت متنبّهة إلى أنه بُغية التفكير في اتخاذ إجراءات جنائية، يتطلّب الأمر إجراء تحقيق جنائيّ يُحاوَل من خلاله تأسيس قاعدة من الأدلّة تكون في المستوى المطلوب في الإجراءات الجنائية لتؤسّس لاحتمال معقول للإدانة. ووَفقًا لذلك، قامت اللجنة، فعلاً، بالتوصية، كما ذُكر، بالتحقيق في الأحداث. وقد تمّ إجراء تحقيق من قِبَل ماحش، إلاّ أن هذا التحقيق جرى في ظروف صعبة، بعد مرور بضع سنوات على موعد الأحداث، وبعد أن كان قد كُشِف النقاب عن قسم من موادّ التحقيق أمام مُحقَّق معهم محتمَلين خلال عمل لجنة التحقيق، بكلّ ما يعنيه ذلك. وفي آخر المطاف، لم يتوصّل التحقيق، كما ذُكِر، إلى قاعدة أدلّة كافية لتقديم لوائح اتهام.

د.   فعلى نحو غير شبيه بالتحقيقات الخاصّة بأحداث إطلاق نار جنائية "روتنينية"، يُمكن فيها، عادة، عزْل قطعة السلاح التي أطلقت منها النار وإجراء فحص خاصّ بإطلاق العِيارات النارية عليها، يُمكّن من الربط بين قطعة السلاح التي أطلقَت منها النار والعِيار الناريّ الذي أدّى إلى الإصابة، ففي الأحداث موضوع النقاش أصيب قسم من القتلى من إطلاق عِيارات مطاطية، قام بإطلاقها الشرطيون خلال وقوع الأحداث. فالعِيارات المطاطية لا تُمكّن من إجراء فحص مقارِن لإطلاق العِيارات. وفي قسم آخر من الأحداث بدا أن المرحومين أصيبوا من إطلاق رصاص حيّ، إلاّ أنه في ظلّ غياب إمكانية وضع اليد على العِيار (في أعقاب رفض العائلات تشريح الجثامين، أو في أعقاب اختراق العِيار لجسم المرحوم وعدم العثور عليه)، ما كان من الممكن التوصّل إلى مُطلق النار، أو نفي احتمال أن يكون سبب الإصابة إطلاق عيار مطّاطيّ.

وأذكر، أيضًا، أنه في الأحداث موضوع النقاش، قام الكثير من الشرطيين بإطلاق عِيارات مطاطية لغرض تفريق أعمال الشغب. الانطباع الذي تمّ التوصل إليه من خلال قراءة مُجمَل الأدلّة – وكذلك من خلال تقرير لجنة أور – هو أنه في قسم الحالات اعتبر قسم من الشرطيين الذين عملوا في أحداث أكتوبر العِيارات المطاطية وسيلة لتفريق المظاهرات، من دون إيلاء الخطر الكامن فيها الانتباه اللائق، ومن دون أن يكونوا متنبّهين للتعليمات الخاصّة بالتقييدات المتعلقة باستخدام العِيارات المطاطية. يبدو، فعلاً، أنه تمّ في الحقيقة استخدام إطلاق العِيارات المطاطية في ملابسات غير مُسوَّغة، أيضًا. ومع ذلك، توصّلت لجنة أور إلى أن الحديث يجري عن خلل هيكليّ واسع، وأن شرطة إسرائيل استخلصت العِبَر، فعلاً، في أعقاب التقرير بالنسبة إلى هذا الأمر، أيضًا، في إطار استخلاص العِبَر الهيكلية بالنسبة إلى معالجتها في المستقبل لمواجهة متظاهرين ومخلّين بالنظام. في مثل هذه الملابسات، كان احتمال اتخاذ إجراءات جنائية ضدّ شرطيين قاموا باستخدام إطلاق العِيارات المطاطية، في غياب القدرة على إثبات وجود علاقة سببية للتسبّب بحالة موت معيّنة، قد أنشأ صعوبة قانونية جوهرية.

وكذلك بالنسبة إلى الأحداث التي بدا فيها أن المرحومين أصيبوا بعِيارات من الرصاص الحيّ، ففي أغلب الحالات، التي طُلب فيها من العائلات الموافقة على تشريح الجثامين قبل دفنها، وفي كلّ الحالات التي طُلب منهم فيها بعد الدفن الموافقة على إخراج جثامين أعزّائهم من قبورها لغرض تشريحها، رفضوا. وفي أعقاب ذلك، لم يكُن من الممكن في أغلب الحالات إجراء تشريح للجثامين وإخراج عِيارات إطلاق النار منها (في حال بقاء عِيارات)، لغرض اختبار نوعيّة العِيارات، ولغرض مقارنتها بقِطع السلاح التي حملها شرطيّون متورّطون في الأحداث المختلفة. وقد أفرزت هذه الحقيقة، كما ذُكر أعلاه، عائقًا دلاليًّا تمهيديًّا لا يُمكن تجاوزه في طريق التوصّل إلى مستند في الملفّات التي لم يُجرَ فيها تشريح للجثامين، في الوقت الذي كان تشريح الجثمان فيه مطلوبًا لدفع التحقيق إلى الأمام. وإلى جانب ما قِيل، من الجدير بالذكر أنه لسبب كثرة الشرطيين وقِطع السلاح التي عُثِر عليها في الميادين المختلفة، وفي ظلّ غياب القدرة على نفي إمكانية الخشية من أنه، وخلال الوقت الكثير الذي مرّ منذ وقوع الأحداث، تمّ استبدال فُوّهات البنادق (بسوء نيّة أو بحُسن نيّة في حين القيام بعمليّات روتينية)، تعاظمت الصعوبة، القائمة أصلاً، في التوجّه إلى المحكمة بطلبات لفتح القبور وتشريح الجثامين، رغم معارضة العائلات، حيث إن نتائج مثل هذا الإجراء الصعب والحسّاس يلفّها الغموض. ورغم ذلك، تمّ التوجّه إلى المحكمة في حالة من الحالات (حيث كانت إمكانية دفع التحقيق أوضح ما يكون) بطلب الأمر بفتح القبر وإخراج الجثمان، إلاّ أنه في ضوء ملاحظات المحكمة، وبعد أن أعلنت العائلة معارضتها القاطعة حتى لو كان من شأن ذلك أن يؤدّي إلى التعرّف الأكيد على مُطلق النار، تمّ سحب الطلب.

صحيح أنه كان هناك بعض الحالات التي أشار بها تقرير لجنة أور والأدلّة التي تمّ جمعها في تحقيق ماحش إلى مشتبه معيّن فيه قام بإطلاق نار قاتل. إلاّ أنه في هذه الحالات، أيضًا، يُحمَّل الادّعاء وِزْرَ نفي - في المستوى المطلوب في المخالفات الجنائية – معقولية احتمال خشية أن يكون إطلاق النار القاتل قد تمّ بيد حامل سلاح آخر من بين حاملي السلاح الكُثر الذين كانون موجودين في الميدان وأطلقوا النار. تمّ تفحّص هذه المسألة بدقّة في تلك الحالات، وقد تبيّن أنه في الحالات كافّة توجد شهادات مختلفة وصِيَغ متنوّعة بالنسبة إلى مصادر النيران التي أطلِقت في اتجاه المتظاهرين في الموعد ذي الصلة، كما هو مُفصَّل على نحو مطوَّل في وُجهة النظر.

هـ.   يجب أن يُضاف إلى كلّ ما جاء، أنه لسبب طبيعة الأحداث المتحركة والمكثّفة، ولسبب غياب التوثيق والتسجيل، وكذلك لسبب طول الوقت الذي مضى على وقت وقوع الأحداث، نشأت صعوبة موضوعية ملموسة في إجراء مسح وموضعة دقيقيْن للقوّات، ولكلّ واحد وواحد من أفراد الشرطة الذي حملوا السلاح وكانوا موجودين في كلّ واحد وواحد من الأحداث. كما أن صعوبة أكبر من تلك كان ينطوي عليها مسح قِطعة السلاح التي حملها كلّ واحد من أفراد الشرطة في كلّ واحد من الأحداث ذات الصلة، وذلك، ضمن أشياء أخرى، في ضوء حقيقة أن الحديث كان يجري حول عملية طوارئ، وأن القوّات كانت في حالة من الحشد والحركة. وقد تبيّن بعد تحقيق مطوَّل أن قسمًا من الوثائق المتعلقة بحمْل ومتابعة قِطع السلاح في الأوقات ذات الصلة بالأحداث لم تُحفَظ من قِبَل العناصر التي تتولّى أمر الخَزْن أو أنها ضاعت، وأنه في أحيان أخرى، جرى تخصيص قِطع السلاح على أساس جماعيّ، وليس على أساس فرديّ، وهو ما لم يُتِح إمكانية عَزْو قِطعة سلاح معيّنة للشرطيّ الذي حملها في الوقت الحقيقي. من اللائق أن يُحالَ في هذا الأمر، أيضًا، إلى أقوال اللجنة، ص. 18 من التقرير، حيث قيلَ هناك:

"ومع ذلك، لم نرَ من المناسب أن ننصرِف إلى العمل، على نحو خصوصيّ فرديّ، في تجميع الكثير من الأدلّة الفنيّة، من قبيل فحص ملاءَمة عشرات، إن لم يكُن مئات، قِطع السلاح لهذه الخرطوشة أو تلك أو لهذا العِيار أوذاك، اللذيْن عُثِر عليهما في أحد ميادين الأحداث. ونُلاحظ في هذا السياق، أنه لم يكُن من الممكن في بعض الحالات تحديد أن استخدام قِطعة السلاح قام به الشرطيّ المُسجّلة على اسمه القِطعة."

و.   وبالإضافة إلى ذلك، فقد واجه ماحش تقييدًا إضافيًّا في ما يتعلق بالاستخدام الدلائليّ الذي من الممكن ممارسته على موادّ تحقيق لجنة تحقيق رسمية. فيتضح ممّا هو مذكور أعلاه (البند 12)، أن الشهادات التي تمّ استخلاصها في إطار تحقيق لجنة تحقيق، لا يُمكن أن تُستخدَم كشهادة في محاكمة جنائية. صحيح أن أغلب الشهود قد وافقوا على تبنّي شهادتهم أمام اللجنة أو أمام جامعي الموادّ المكلّفين من قبلها، لتُصبح بذلك شهادتهم مادّة تحقيق مقبولة، إلاّ أن قسمًا من المتورّطين رفضوا القيام بذلك، وهو ما ولّد صعوبة دلائليّة إضافية في تلك الحالات. لهذا السبب، أيضًا، نشأ فرق معيّن بين قاعدة الأدلّة التي بنت عليها لجنة أور استنتاجاتها، وبين قاعدة الأدلة التي أتيحَت لنا لغرض التفكير في اتخاذ إجراءات جنائية.

ز.   كما يجدر التأكيد، على أنه في قسم من الحالات، وفي ضوء صورة الأحداث التي رسمتها موادّ الأدلّة، لم يكُن من الممكن نفي الادعاء، أو نفي الإمكانية، في المستوى المطلوب من أجل الإدانة باقتراف جُرم، أن القوّات الفاعلة قد تعرّضت، فعلاً، في أثناء نشاطها، لضائقة شديدة، وقد عملوا في ظروف هدّدت حياتهم أو أجسادهم، في ملابسات تسري فيها تقييدات مختلفة في شأن المسؤولية الجنائية.

ح.   واؤكّد، في الأخير، أنه في قسم من الحالات اعتقدنا أنه من غير الممكن نفي إمكانية أن تكون قد وقعت، فعلاً، أخطاء في اتخاذ القرارات العملية وفي تعليمات وأوامر صدرت في أثناء الأحداث وفي أوجها. إلاّ أن المسافة بعيدة بين هذه النقطة وبين الاستنتاج أنه تشكّلت لدى أيّ منهم، أيضًا، مسؤولية جنائية عن كلّ ذلك، وأنه من الممكن أو من اللائق اتخاذ إجراء جنائيّ ضدّهم لسبب خطأ في الاعتبار المِهْنيّ، وقع في أثناء نشاط عملياتي.

ومع ذلك، فإنه عندَ التفكير في إمكانية تقديم لائحة اتهام جنائيّة في هذه الأحداث، كنا ملزَمين أن نأخذ بالحسبان، ضمن أشياء أخرى، أن الحديث عن وضع خاصّ بالاعتبار المِهْنيّ في حالات الطوارئ، في ملابسات، لا يوجد فيها – حسَب قرار المحكمة العليا – مكان وتسويغ، على الأغلب، لإلقاء المسؤولية الجنائية (غيرَ اتخاذ إجراءات قيادية في الحالات المناسبة). فهذا، مثلاً، ما قرّرته المحكمة العليا، ليس من زمن بعيد، في سياق مشابه:

"نعم، يبدو أن مسألة تقديم مَن أهملوا في أثناء القيام بنشاط عملياتي إلى مُحاكمة جنائية يجب أن تُحسَم، أيضًا، على أساس ملابسات الخلفية التي نُفِّذَت فيها العملية، وعلى أساس إسقاطاتها الاقتصادية المحتمَلة على الجيش. النشاط العملياتي يُدار، عادة، بيد مَن أخذوا على عاتقهم تحمّل وظائف قيادية، تنطوي في الكثير من الأحيان على تعريض حياتهم وحياة آخرين للخطر. إن مثل هذا النشاط يستوجب التفكير المتزن دائمًا واتخاذ عشرات القرارات خلال الحركة. إن تقديم قائد إلى مُحاكمة جنائية في أعقاب خطأ في اتخاذ القرار الصائب تمّ خلال القيام بنشاط عملياتي في ظروف ميدانية، حتى لو دلّ على مدًى معيّن من عدم العناية من قبله، يخلق صعوبة، ومن شأنها أن تُسيء إلى إدارة المعركة، أن تؤدّي إلى ركود وغياب في الإنطلاق وأن تُلحِق الضرر بالمصلحة العامّة. يبدو، إذًا، أنه عندما يجري الحديث عن عملية عسكرية تنفيذية هناك مكان للتفكير، بالخضوع إلى ملابسات الحادث ولخطورة الإهمال الناتجة عنه، استخدام عقوبات قيادية حتى في حالات معيّنة كان المُنفّذ فيها مُرشَّحًا لمُحاكمة جنائية في حال ارتُكبت المخالفة خارج إطار النشاط العسكري العملياتي. السؤال حول ما إذا كانت حقائق حادث معيّن صعبة بالمدى الذي يسوّغ اتخاذ إجراءات عقابية جنائية يُشتقّ من خلال ملابسات كلّ حادث وحادث وحسَب مدى مسؤولية الجانب المتورّط بإلحاق الضرر."

14. عرضت أعلاه، بإيجاز، بصورة – كبيرة وشاملة، مُجمَل الملابسات الشاذّة والخاصّة للأحداث موضوع البحث، والصعوبات الخاصّة التي ميّزت التحقيق في هذه القضية، مثلما وردت في عمل الطاقم وفي المناقشات التي أجريتها في ديواني؛ وذلك من أجل إتاحة الفرصة للاطلاع الشامل والواسع بالنسبة إلى الأحداث نفسها، وكذلك بالنسبة إلى تحليل خاصّ لكلّ واحد من الأحداث على حِدة، الذي جاء تفصيله في وُجهة النظر المُرفقة.

15. يجدر التأكيد هنا على نقطة هامّة. فلجنة أور، شأنها شأن أيّة لجنة تحقيق حسَب قانون لجان التحقيق، ناقشت وقرّرت نتائجها وَفقًا لقوانين الأدلّة السارية في الإجراءات الإدارية
، وذلك بخلاف، جوهريّ، مع تحقيق ماحش الذي يخضع لأحكام الأدلّة السارية في الإجراءات الجنائية. وبناء عليه، فحقيقة أن هناك فروقًا معيّنة في قسم من الحالات بين استنتاجات لجنة أور واستنتاجات تحقيق ماحش واستنتاجات هذا الإجراء من الفحص الإضافيّ، لا تعني أن نتائج تحقيق ماحش أو نتائج الاستئناف تناقض، بالضرورة، استنتاجات لجنة التحقيق. قاعدة الأدلة التي من شأنها أن تكون كافية لغرض تحديد نتائج وتوصيات لجنة تحقيق، ليست، بالضرورة، كافية لغرض تأسيس لائحة اتهام جنائية. يجري الحديث عن إجراءيْن مختلفيْن جوهريًّا، يخضع كلّ منهما إلى نظام قانونيّ – دلائليّ مختلف.

ومن الجدير بالذكر، كذلك، في هذا الأمر، أنه في قسم من الأحداث، أوصَل تحقيق ماحش إلى نتائج واقعية مختلفة عن تلك التي حدّدتها لجنة أور. هذا ما حصل، أحيانًا، في أعقاب التحقيق مع متورّطين آخرين، لم تقُم لجنة أور بالتحقيق معهم، أو في أعقاب التحقيق في مناحٍ مختلفة وإبراز نقاط لم يتمّ توضيحها ولا إبرازها من قِبَل اللجنة، أو في أعقاب جمع أدلّة إضافية لم تُطرَح أمام اللجنة.

نسمح لأنفسنا بالادعاء أن تحقيق ماحش، مثله مثل التحقيق الآخر الذي تمّ إجراؤه، لم يكُن، ولم يسعَ ليكون إجراء استئنافيًّا أو تفكّريًّا بعد استنتاجات لجنة التحقيق. وكما ذُكر، فإن للتحقيق الجنائيّ هدفًا مختلفًا تمامًا عن إجراء تحقيق اللجنة، وإنه جاء لاختبار وجود قاعدة أدلة كافية لاتخاذ إجراءات جنائية، مع الفارق الموجود بين ذلك وبين تقديم توصيات على الصعيد الشخصي – البُنيويّ.

هذه الملاحظات الدقيقة من اللائق أن تكون نُصبَ عَينَي كلّ مَن يبغي إجراء مقارنة بين توصيات لجنة أور وبين توصيات التحقيق الجنائيّ. وفي هذا السياق، من اللائق أن نقتبس من أقوال اللجنة نفسها:

في الأحداث التي سنتناولها، حاولنا جَهد مُستَطاعنا التوصّل، بالاستناد إلى الموادّ التي أمامنا، إلى استنتاجات في شأن عوامل إصابة مواطنين، وحتى وفاتهم، في حالات معيّنة. ومع ذلك، لم نرَ أنه من الصحيح تجاوز ذلك إلى الاشتغال الشخصيّ بجمع الكثير من الأدلة الفنيّة... وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحقيقات المُطوَّلة والمُفصَّلة في الموضوع المذكور كانت ستتجاوز، على حدّ رأي اللجنة، إطار النقاش الذي يلائم عملها. في كلّ تلك الحالات التي قد يكون من الممكن التوصّل فيها إلى حقيقة الأشياء، من خلال هذه الفحوصات، يجب أن يقوم بتنفيذ ذلك، إن لم يتمّ بعد، عناصر التحقيق في ماحش أو في الشرطة." (ص. 18 من التقرير)

16. وكما جاء في بداية الحديث، فإن قرار إجراء فحص إضافيّ لقرارات ماحش، رغم عدم تقديم استئناف ضدّ القرارات، تمّ اتخاذه في ضوء الاستثنائية والحساسية البالغة للأحداث ونتائجها المأساوية. المفهوم الذي كان قائمًا في صُلب الفحص الإضافيّ، كان الرغبة في التأكّد من أنه قد تمّ، فعلاً، وبشكل نهائيّ، استنفاد كلّ إمكانيات التحقيق، بما في ذلك قنوات التحقيق ذات الاحتمال الضئيل لدفعه إلى الأمام. وقد تقرّر، في أعقاب ذلك، كما ذُكر، ضمن أشياء أخرى، إجراء استكمالات تحقيق حتى عندما كان التقدير المِهْنيّ يقضي بأن احتمال أن تقود هذه العمليات إلى تقدّم مفاجئ في التحقيق، احتمال صغير جدًّا، وحيثما وُجِد أن امتناع ماحش عن تنفيذ عمليّات تحقيق معيّنة كان معقولاً.

استكمالات التحقيق التي طلبها الطاقم، واستكمالات التحقيق التي تقرّر في شأنها في النقاشات التي أجريتها في ديواني، نُفِّذَت بالكامل من قِبَل ماحش. نتائج استكمالات التحقيق فُحِصَت بدقّة من قِبَل الطاقم، وكذلك في النقاشات التي أجريت في ديواني، إلاّ أن هذه الاستكمالات، أيضًا، لم تقُد، كما ذُكر، إلى تقدّم مفاجئ في التحقيق.

17. سأذكر، أيضًا، أنه في إطار الفحص الإضافيّ الذي أجرِيَ في الطاقم وفي النقاشات التي أجريتها، لم يكُن موقفنا من كلّ القضايا كموقف ماحش. ففي عدد من المسائل والقضايا كان لنا توجّه مختلف، إلاّ أنه في نهاية المَطاف، في "السطر الأخير"، كُنّا قد توصّلنا إلى الاستنتاج النهائيّ نفسه، أي أنه لا توجد في أيٍّ من الملفّات قاعدة أدلة كافية للتقديم لمحاكمة جنائية. وقد توصّلنا إلى هذه النتيجة بعد أن فحصنا وقلّبنا كلّ ملفّ من أوّله حتى نهايته، وبعد أن اختبرنا بدقة استنتاجات لجنة أور، موادّ الأدلة، الأصلية منها وتلك التي أضيفَت في استكمالات التحقيق التي طلبناها، وكذلك ادّعاءات مركَز عدالة.
18. تلخيص الحديث –
كانت لجنة أور قد أوصَت بإجراء تحقيق جنائيّ بالنسبة إلى أحداث مختلفة ساورَ فيها الشكّ في ارتكاب مخالفات جنائية من قِبَل شرطيين كانوا قد شاركوا في معالجة أحداث أكتوبر 2000، وذلك "من أجل أن تقرّر السلطات ذات الصلاحية ما إذا كان هناك مُسوِّغ لاتخاذ إجراءات جنائية أو أخرى ضدّ شخص ما على تورّطه في تلك الأحداث". لم ثقرّر اللجنة، إذًا، وجود قاعدة دلائلية جنائية لتقديم لوائح اتهام، بل إنها أشارت إلى وجود شكوك ومشتبه فيهم، في أحداث مختلفة، حسَب ما اتضح في تحقيقها، وقد أوصت، كما ذُكر، بإجراء تحقيق جنائيّ لفحص هذه الشكوك.

وفعلاً، قام ماحش بدراسة دقيقة لكلّ الموادّ الكثيرة التي جمعتها اللجنة، وأجرى تحقيقًا شاملاً (إلاّ أنه محدود بإمكانياته وباحتمالاته كما وُضِّح أعلاه) في كلّ مكان وَجد فيه إمكانية ومبررًا لذلك. وفي نهاية التحقيق وفحص الأمور توصّل ماحش إلى نتيجة عامّة، مُفادُها أنه لا مفرّ من حِفظ كلّ الملفّات. وقد فصّل في قراره النتائج وتعليلات ذلك.

في ضوء استثنائية وخطورة الأحداث ونتائجها المأساوية، قرّرت أن أجري اختبارًا إضافيًّا لكلّ الأحداث، في إطار إجراء استئنافيّ على قرار ماحش، إلاّ أن هذا الاستئناف لم يقدّم. أمّا الفحص الإضافيّ فكان شاذًّا بحجمه ودقته. فطاقم من خمسة محامين كبار، برئاسة نائب المدّعي العامّ، خصّص آلاف ساعات العمل لإجراء اختبار خاصّ ودقيق لموادّ الأدلة الهائلة الحجم، التي قامت بجمعها لجنة أور وماحش. أجريت، كما ذُكر، أيضًا، استكمالات تحقيق كثيرة في إطار إجراءات الفحص الإضافيّ. وقد تمّ اختبار نتائج هذا الإجراء الواسع النطاق في سلسلة طويلة من المُباحثات التي أجريتها في ديواني، بمُشاركة أعضاء الطاقم ومُشاركين آخرين من النيابة العامّة ووزارة القضاء، وقد جاء التعبير عن نتائج هذا العمل الواسع النطاق في وُجهة النظر الشاملة، بالنسبة إلى كلّ واحد من الأحداث على حِدة، وفي هذا القرار.

وفي نهاية المطاف، وبعد هذا الإجراء الطويل والمعقّد، توصّلنا جميعنا إلى نتيجة عامّة، أنه لا توجد، فعلاً، قاعدة أدلّة كافية لتقديم لوائح اتهام جنائية في الأحداث المختلفة التي تمّ التحقيق فيها. صحيح أننا لم نتفق، في كلّ نقطة ونقطة، مع مواقف ماحش، وقد فُصِّلَت المسائل في وُجهات النظر المختلفة. إلاّ أنه في نهاية المَطاف، لم يُعثَر على سبب لتغيير القرار القاضي بعدم تقديم لوائح اتهام في هذه القضية.

صحيح أن الصورة التي تتضح من خلال موادّ الأدلة أن النتائج المأساوية لم يكن سببها مخالفة، إلاّ أنه في تلك الحالات، أيضًا، التي بدا فيها أن الحادث كان ينطوي على ارتكاب مخالفة، لم يؤدِّ التحقيق الأصلي، ولا حتى الاستكمالات التي أمرنا ماحش بإجرائها، في الأخير، للتوصّل إلى قاعدة دلائلية كافية لتقديم لوائح اتهام جنائية. وذلك، ضمن أشياء أخرى، لسبب الصعوبات الموضوعية التي انطوى عليها هذا التحقيق، والتي تطرّقت إليها في الموجَز أعلاه (البند 13)، والتي جاء توضيحها بالتفصيل بالنسبة إلى كلّ حادث في إطار وُجهة النظر.

سأذكر، مع ذلك، أنه ظلّ هناك في حادثيْن إمكانية معيّنة لاستكمال تحقيق، لم تُستنفَد. حيث يتعلّق الأمر بإخراج جثامين المرحومين من قبورها وتشريحها، وهو ما من شأنه أن يُمكّن من العثور على العِيارات التي أصابتهم، والتي ظلّت، على ما يبدو، داخل أجسادهم الهامدة، وإجراء مقارنة بينها وبين قِطَع السلاح التي قُبِض عليها. صحيح أنه ليس هناك ضمان لأن يؤدّي إخراج الجثامين وتشريحها إلى الحصول على نتائج يُمكن أن تكون أساسًا لتقديم لوائح اتهام، إلاّ أن هناك احتمالاً معيّنًا لذلك. إلاّ أن العائلات الثكلى اعترضت على ذلك حتى الآن، لأسباب يُمكن تفهّمها بكلّ تأكيد. على أية حال، ففي مُلابسات الأمر المُعقَّدة والحساسة إلى هذه الدرجة، لم نرَ أن هناك مكانًا للتوجّه إلى المحكمة، ثانية، وأن نطلب – بخلاف موقف العائلات – أن تأمر المحكمة بإخراج الجثامين من قبورها وتشريحها لغرض إخراج العِيارات. وتعليلات ذلك منشورة بتوسّع في وُجهة النظر ذات الصلة. وعليه، وفي مثل هذه الظروف، لم يكن مفرّ من حفظ هذه الملفّات، أيضًا. ومع ذلك، فإذا حدث في المستقبل، في مدًى زمنيّ معقول، أن قامت أية عائلة من العائلات الثكلى ذات الصلة بتغيير موقفها، فسيكون من الممكن العودة إلى تجديد التحقيق واستكماله كما ذُكر.

19. هذا هو، إذًا، القرار وهذه هي مسائل الحديث الأساسية. كلّ باقي النتائج، التعليلات والتفاصيل موجودة هي في وُجهة النظر المُفصَّلة، بالنسبة إلى كلّ حادث على حِدة.

20. وقبل أن أنهي، أرجو أن أشكر مُعرِبًا عن بالغ تقديري لطاقم التحقيق – السيد شاي نتسان، نائب المدّعي العامّ للدولة؛ السيدة إيتي كهانا، مديرة قسم الاستئنافات في النيابة العامّة للدولة؛ السيد أوري كرمل، المسؤول (الحاليّ) عن المسائل الجنائية في النيابة العامّة للدولة؛ السيدة شولميت بِن يتسحاق، نائبة كبيرة لمدعية لواء القدس (جنائيّ) والسيدة ليئورا حيلو، نائبة كبيرة لمدعية لواء تل – أبيب (جنائيّ) – الذين قاموا بعمل دؤوب، من دون كلل ولا ملل، وأجروا بمْهنيّة وتفانٍ كبيريْن فحصًا بالغ الدقّة، من خلال تخصيص آلاف ساعات العمل في هذا العمل الحسّاس والمعقّد، وقدّموا وُجهات نظر منسّقة، شاملة ومُستنفِدة.

21. لن أستطيع إنهاء هذا القرار من دون أن أعرِب عن أسفي الخالص على وفاة ثلاثة عشر قتيلاً في أحداث أكتوبر 2000، وأن أقدّم تعازيّ وأن أشاطر العائلات حزنها وألمها على أعزّائها.

وكما ذكرت لجنة أور، في أقوالها التي جاءَت في بداية الحديث، "في أحداث أكتوبر 2000 اهتزّت البلاد." الأحداث التي وقعت في هذا الشهر لم يسبق لها مثيل، وقد كانت هذه الأحداث استثنائية وشاذّة، لم تشهد مثلها الدولة منذ قيامها.

حقيقة مقتل مواطنين في هذه الأحداث، استوجبت بذل كلّ جهد للتحقيق في الأحداث في محاولة للتوصّل إلى حقيقة الأشياء. وقد تمّ، فعلاً، التحقيق في الأحداث في البداية من قِبَل لجنة تحقيق رسمية، ثمّ من قِبَل ماحش. وحتى بعد انتهاء تحقيق ماحش ونشر نتائجه، قرّرتُ، كما ذُكر، لسبب استثنائية الأحداث ونتائجها المأساوية، إجراء فحص إضافيّ، مُبادَر إليه، من أجل ضمان أن يكون قد تمّ، فعلاً، وبشكل نهائيّ، استنفاد كلّ إمكانيات التحقيق. ووَفقًا لذلك، تمّ إجراء تحقيق دقيق وعميق، بحجم لم يسبق له مثيل، حيث كانت نتائجه واستنتاجاته كما فُصِّل أعلاه، وفي وُجهات النظر المُفصّلة المُرفَقة بهذا القرار.

صحيح أن نتيجة أن يكون قد قُتل في هذه الأحداث 13 شخصًا هي نتيجة صعبة ومقلقة، إلاّ أن القانون الجنائي، مع ذلك، واحد هو، وله قواعد واضحة ومتصلبة بالنسبة إلى ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية والتقديم إلى محاكمة، وعليه، بعد أن تمّ اختبار تفاصيل الأحداث وموادّ الأدلّة التي تمّ جمعها في تحقيق لجنة أور وفي تحقيق ماحش، بما في ذلك التي تمّ جمعها في استكمالات التحقيق التي أجريَت في إطار الفحص الإضافيّ، ولم يتمّ التوصّل إلى قاعدة دلائلية للتأسيس لمسؤولية جنائية لأيّ من المتورّطين في هذه الأحداث، لم يكُن هناك مفرّ من إغلاق الملفّ.

                                                                                                                 (-)

                                                                                                            م. مزوز

نُسَخ:

السيد موشيه لدور، المدّعي العامّ للدولة

السيد شاي نتسان، نائب المدّعي العامّ للدولة (مَهمّات خاصّة)

أعضاء طاقم التحقيق – السيدة أ. كهانا، السيد أ. كرمل، السيدة ش. بِن يتسحاق والسيدة ل. حيلو

السيد هرتسل شبيرو، مدير ماحش
� ملاحظة تقنية – في قسم من الاقتباسات التي وردت في وجهات النظر من الشهادات والبروتوكولات الخاصة بلجنة أور وقعت أخطاء مطبعية في النصوص الأصلية، لكننا وجدنا من الملائم ايرادها كما هي في الأصل.
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